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 الملخص 
إن الشريعة الإسلامية جاءت لرعاية مصالح العباد ومن تلك المصالح دفع الأذى، ومن مظاهره تحريم ما يضر بهم كالزنا ففيه ضياع للنسل  

الإسلامية لذلك اشد  العقوبات على مرتكب تلك الجريمة، وكذلك حماية أعراضهم عن الخوض فيها والتشدد في  وكثرة الأوبئة فأوجبت الشريعة  
شائعات إثبات جريمة الزنا حماية لمصالح العباد ودفاعا عن أعراضهم أمام من يـتكلم فيها وحفاظاً على المجتمع المسلم وعدم بناء أحكام على ال

 يروج لها بحده حد القذف. وردع كل من يتكلم بالشائعة و 
Summary 

Islamic law came to protect the interests of the servants, and among those interests is to prevent harm, and one 

of its manifestations is the prohibition of what harms them, such as adultery, as it causes loss of offspring and 

many epidemics. Therefore, Islamic law required the harshest punishments for the perpetrator of this crime, as 

well as protecting their honor from engaging in it, and being strict in proving the crime of adultery to protect 

the interests of the servants. In defense of their honor in front of those who speak about it, in order to preserve 

the Muslim community, not to base judgments on rumours, and to deter anyone who speaks rumours, and 

promotes them, to the point of slander. 

 المقدمة

آتاه الله    - صلى الله عليه وسلم–الحمد لله الهادي إلى الصواب، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله الكريم الوهاب، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله  
لا يخفى على أحد ما  أما بعد:الحكمة وفصل الخطاب، اللّهم صلّ  وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الحساب.

ام  لعلوم الشريعة عموماً، والفقه خصوصاً، من مكانة عظيمة، ومنزلة رفيعة، إذ شرف العلم من شرف المعلوم، ولما كان علم الفقه يتناول أحك
ن   وأحكامه مُنَزلةٌ مبه سعادة الدنيا والآخرة، كيف لا  -عز وجل- الله سبحانه وأوامره، ونواهيه، كان بلا شك من أشرف العلوم، وقد علق الله  

ام لطيف خبير هو أعلم بشؤون عباده وما يصلحهم، وقد ترتب على ذلك نتيجة حتمية ولا بد؛ وهي: أنّهُ لا فلاح ولا صلاح للبشرية إلّا بالتز 
كْر ي فَإ نَّ ذ  أحكام رب البرية، وأنَّ الإعراض عن ذلك سبب الشقاوة والعناء اللذان تعاني منهما الإنسانية، كما قال سبحانه:}وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ  

يشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْق يَامَة  أعَْمَى{ والفقه بشكل عام هو المُظهر لكمال الإسلام وعظمته في تنظيم العلاقة بين الإنسان والخالق،  (1)لَهُ مَع 
المسلمين أنْ يكون لهم نظامٌ اجتماعيٌّ وبين الإنسان وأخيه، وبين الإنسان ومحيطه، فهو الضامن لخلود الشريعة واستمرارها، وليس بوسع  

   سياسيٌّ بدون علم الفقه.
 ترجيحات الإمام ابن نجيم )رحمه الله( في الزنا المبحث الأول

 المسألة الأولى: حكم ما لو كان أحد شهود الزنا هو الزوج 
 : صحة كون الزوج أحد هؤلاء الأربعة؟ على قولين؛ واختلفوا في (2) أجمع الفقهاء على قبول الشهادة في الزنا إذا كان الشهود أربعة

بقوله:    -رحمه الله تعالى -إذا لم يكن من الزوج قذف قبل ذلك تقبل شهادتهم، ويقام عليها الحد، وهو الذي رجحه الإمام ابن نجيم  القول الأول:
الزوج ولا عليهم وهو  أنه لا حد على  الكرخي  الزوج وحدوا وذكر  الثلاثة لاعنها  فلم يعدل أحد  الشهود  امرأة أحد  المشهود عليه  )لو كان 

 .(5)هب الحنفية4، وإليه ذ (3)الظاهر(
 استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

نكُمْ{ .1 نَّ أربعة مّ  دُواْ عَلَيْه  شَةَ م ن نّ سَآئ كُمْ فَاسْتَشْه   .(6) بقوله تعالى: }وَاللاَّت ي يَأْت ينَ الْفَاح 
 . (7)إنَّ ورود هذه الآية جاء في عامة في الشهود ولم يفرق بين كون الزوج فيهم وبين أنْ يكونوا جميعاً أجنبيين وجه الدلالة:

إنَّ شهادة الزوج على زوجته يؤخذ بها في سائر الحقوق، وفي القصاص والحدود؛ لظهور العدالة وانتفاء التهمة، فكذلك بالزنى بل أولى؛   .2
 .(8) لأن انتفاء التهمة هنا أظهر

بل إنَّ الزوج أولى بقبول شهادته؛ لأنه في الظاهر يستر على امرأته في العادة، والشَين الذي يلحقه بزناها، فإذا شهد لم تلحقه تهمة فتق .3
 . (9)شهادته
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 .(12)، والحنابلة(11) والشافعية،  (10) القول الثاني:عدم قبول شهادة الزوج على زوجته، ويحد الشهود للقذف، ويلاعن الزوج وبه قال المالكية
 استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

مْ أَرْ  .1 ه  ينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إ لاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَد  نَ قوله تعالى: } وَالَّذ  ق ينَ{بَعُ شَهَادَاتٍ ب اللََّّ  إ نَّهُ لَم  اد   .(13) الصَّ
 .(14) إن ظاهر الآية يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي، والزوج رام لزوجته فخرج عن أن يكون أحد الشهود وجه الدلالة:

 .(15)"))البينة وإلا حد في ظهرك."(( - صلى الله عليه وسلم -قوله   .2
أنَّ الحد لا يسقط إلا بإحضاره   - رضي الله عنه-أنّه أوضح لهلال بن أمية    - صلى الله عليه وسلم-الظاهر من قول النبي  وجه الدلالة:  

 البينة، وهي أربعة شهود يشهدون بالزنا ولم يجعل الزوج واحداً منهم.
والسنة:بأن هذين النصين نزلًا فيمن قذف فإذا قذفها لزمه حكم القذف فنسقط شهادته، وهذا المعنى لا يوجد إذا شهد  ونوقش الدليل من الكتاب  

ينَ    ابتداء، يبين ذلك أن الأجنبي لو قذف ثم شهد لم تقبل شهادته ولو بدأ الشهادة قبلت فعلى القاذف أنْ يأتي بأربعة شهداء؛ لقوله تعالى: }وَالَّذ 
قُونَ{لْمُحْصَنَات  ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا ب أربعة شُهَدَاء فَاجْل دُوهُمْ ثَمَان ينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً يَرْمُونَ ا ، فأخبر أنَّه من قذف  (16) وَأُوْلَئ كَ هُمُ الْفَاس 

 .(17) محصناً ولم يأت بأربعة شهداء حد ولم يفرق بين كون الزوج فيهم وبين أنْ يكونوا جميعا أجنبيين
 .(18) ويجاب عنه: بأنّه إذا لم يجب عليها الحد بشهادة الزوج مع ثلاثة نفر على زوجته بالزنا فكيف يجب الحد بشهادته وحده

إنَّ القول    - والله تعالى أعلم بالصواب-في المسألة، وبينت أدلة كل قول، فقد تبين  -رحمهم الله تعالى-بعد أنْ عرضت أقوال الفقهاء  الترجيح:  
 الراجح منها هو القائل: بقبول شهادة الزوج على زوجته وذلك للآتي:

 لأنَّ شهادة الزوج مقبولة إنْ كان عدلًا ولم يقذف على الاصل.  •
نَّ أ • دُواْ عَلَيْه  شَةَ م ن نّ سَآئ كُمْ فَاسْتَشْه  نكُمْ {ولأنَّه لم يخص زوج من غيره في قوله تعالى: }وَاللاَّت ي يَأْت ينَ الْفَاح  سبحانه -ولو أراد الله  (19)ربعة مّ 

ولم يخص، فالزوج والاجنبي في   -سبحانه وتعالى-أنْ لا يكون الزوج أحد هؤلاء الشهود لبين ذلك ولما كتمه ولا أهمله، فإذا عم الله    -وتعالى
 .(20) ذلك سواء

  وإنَّ شهادة الزوج مقبولة في جميع الحقوق فمن باب أولى أنْ تكون في حد الزنا؛ لأنَّ الزوج في العادة يستر على امرأته، والشين الذي  •
 يلحقه بزناها، فإذا شهد لم تلحقه تهمة فتقبل شهادته. 

 المسألة الثانية: حكم تعدد المجلس الذي يقر فيه من أقر بالزنا  
 قولين: اختلف القائلون باشتراط العدد في الإقرار في كون الأربع أقارير في مجلس واحد أو في أربعة مجالس على 

 القول الأول:
د  أنْ يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر كلما أقر ردّه القاضي فلو أقر أربعاً في مجلس واح 

  - رحمه الله تعالى-، وهو الذي رجحه الإمام ابن نجيم(21)كان كإقرار واحد؛ لأنَّ الاعتبار بمجالس المقر لا مجالس القاضي وبه قال الحنفية
بقوله: )ويشترط في الإقرار بالزنا تعدد مجالس الإقرار بأن يكون أربعة اقارير في أربعة مجالس من مجالس المقر وقيل: في مجلس القاضي  

 .(22) والأول أصح(
 _ استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: 

فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي، وزنيت،    - صلى الله عليه وسلم-أتى رسول الله    (23) بما روي عن عبدالله بن بريدة عن أبيه ))أنَّ ماعزاً 
لم إلى  وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وس

يئاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلّا وفي العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضاً  قومه فقال: أتعلمون بعقله بأساً، تنكرون منه ش
 . (24) فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به، ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم((

صلى الله  - أنَّ الظاهر في هذا الحديث تعدد المجالس في الإقرار حيث أنّهُ كان يخرج من المسجد في كل مرة ثم يعود، وأنّه    وجه الدلالة:
 .(25) أخّر الإقامة عليه إلى أنْ أقرّ أربع مرات في أربعة مجالس فلو ظهر دون الأربع لما أخرها -عليه وسلم 

 القول الثاني:  
لا فرق بين كون الأقارير الأربعة إنْ كانت في مجالس متفرقة أو في مجلس واحد، فإذا أقر أربع مرات في مجالس متفرقة أو في مجلس واحد  

 .(26)فالإقرار صحيح. وبه قال الحنابلة 
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 استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
عن أبي هريرة، أنه قال: ))أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إني  بما روي 

زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على  
ت دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله  نفسه أربع شهادا

 .(27) عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه((
 وجه الدلالة: 

لتين،  أنَّهُ في هذا الحديث أقرَّ على نفسه أربع مرات فيثبت الحد بها ولا فرق في كونها أربع مجالس أو في مجلس واحد فيقبل إقراره في الحا 
 .(28)والدلالة على صحة الأربع في مجلس واحد أنَّه قد وجد عدد الإقرار من مكلف فلا فرق إذا كانت في أربعة مجالس أو في مجلس واحد

  ونوقش:
  نّه ما استدل به أصحاب هذا القول لم يكن في مجلس واحد بل كان في أربعة مجالس فإنَّ إقراره عن يمينه وعن يساره ومن ورائه ومن أمامهأ

 .(29) فإنّه كان إقراراً في أربع مجالس
 الترجيح:

أنَّ القول الراجح    -والله تعالى أعلم بالصواب-في المسألة، وبينت أدلة كل قول، فقد تبين  -رحمهم الله تعالى-بعد أنْ عرضت أقوال الفقهاء 
 منها هو القائل: أنْ يكون الإقرار بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر وذلك للاتي: 

د أنَّ ما ورد في حديث في كلا الروايتين ففي الأولى دلَّ على تعدد المجالس في الإقرار حيث أنّه كان يخرج من المسجد في كل مرة ثم يعو  •
كان  وفي الرواية الثانية لم يكن في مجلس واحد بل كان في أربعة مجالس فإنَّ إقراره عن يمين النبي وعن يساره ومن ورائه ومن أمامه فإنّه  

 إقراراً في أربع مجالس. 
 أخر الإقامة عليه إلى أنْ أقر أربع مرات في أربعة مجالس فلو ظهر دون الاربع لما أخرها.   -صلى الله عليه وسلم - وأنه  •

 المسألة الثالثة: حكم الحد على من شهد عليه أربعة عدول بالزنا وأقر مرة واحدة  
. لكنهم اختلفوا في إقامة الحد إذا اقر الزاني (30)لا خلاف بين العلماء في إقامة الحد على الزاني إذا تمت شهادة أربعة عدول مع انكار الزاني

 مرة أو مرتين مع شهادة الشهود على قولين:  
: لا يقام الحد على الزاني إذا شهد عليه الشهود واقر مرة واحدة لان العبرة بإقراره والإقرار لم يكتمل، وهو الذي رجحه الإمام ابن  القول الأول

بقوله: )إذا شهد عليه أربعة عدول بالزنا فأقر مرة واحدة، فإنّه يحد بحكم الشهادة وهذا قول محمد وعلى قول أبي    -الله تعالىرحمه  -نجيم  
 .(32)وهو المذهب عند الحنفية (31) يوسف أنه لا يحد، وكذا الخلاف لو أقر مرتين وقول أبي يوسف أصح(

 استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
دة بأنَّ شرط قبول البينة إنكار الخصم وهو غير منكر ولا حكم لإقراره لأنه لم يكتمل فيدرأ الحد وأن الإقرار، وإن فسد حكما فصورته موجو  -1

 .(33) حقيقة فيورث شبهة فصار كما إذا كانت معتبرة شرعا
معتبرة فلا تبطل الا بإقرار معتبر فسواء أقر أو لم يقر  بأنّه إذا كان الشهود عدولا يجعل الإقرار الواحد كالمعدوم لان البينة وقعت  ونوقش:  

 . (34)فالعمل بالبينة ولا عبرة بالإقرار
، وهو قول محمد  (37) ، والحنابلة(36)، والشافعية(35) إنَّ الحد يقام على من شهد عليه أربعة بالزنا واقر مرة واحدة، وبه قال المالكيةالقول الثاني:  

 . (38) بن الحسن من الحنفية
 استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:  

تزكية بأن البينة أحد حجتي الزنا فلم تبطل بوجود الحجة الأخرى أو بعضها، وأنَّ وجود الإقرار يؤكد البينة، ولا ينافيها، فلا يقدح فيها، ك  .1
 . (39)الشهود والثناء عليهم

 .(40) بأن البينة تمت على الزاني بشهادة العدول فيجب الحد، ويستغنى عن إقراره .2
 .(41)اعتبار البينة في حقوق الله عز وجل لأنها أقوى من الإقرار، بعكس حقوق الآدميين فإنّه يقدم فيها الإقرار على البينة .3



   

   
204      

 هـ( في كتابه النهر الفائق باب الزن1005الترجيحات الفقهية للإمام ابن نجيم الحنفي )ت 

  

  

 الترجيح:
أنَّ القول الراجح    -والله تعالى أعلم بالصواب-في المسألة، وبينت أدلة كل قول، فقد تبين  -رحمهم الله تعالى-بعد أن عرضت أقوال الفقهاء 

  منها ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائل: بوجوب إقامة الحد على الزاني إذا اجتمعت عليه البينة ثم أقرَّ مرة واحدة وذلك للآتي:
 لأنَّ البينة تمت عليه بالشهود العدول فلا حاجة لهذا الإقرار كما لو لم يقر. •
 ينافيها ولا يقدح بها. وإن الإقرار يكون مؤكداً للبينة فلا  •

 المسألة الرابعة: حكم وجوب الحد على من أُكره على الزنا 
؛ ولكنهم اختلفوا في الرجل المكره على الزنا هل يحد أم لا؟ على ثلاثة (42)لا خلاف بين العلماء في المرأة إذا اكرهت على الزنا يدرأ عنها الحد 

 أقوال: 
بقوله: )والرجل إنْ أُكره   - رحمه الله تعالى-على الزنا فليس عليه الحد، وهو الذي رجحه الإمام ابن نجيم  أنَّ الرجل إذا اكره  القول الأول:  

وإليه ذهب أبو   (43) على الزنا قيل: لا يحد بإكراه السلطان ويحد بإكراه غيره، وقيل: لا يحد لتحقق الإكراه من غير السلطان وهو الذي يفتى به(
 .(47) ،ورواية عند الحنابلة(46)، والمذهب عند الشافعية(45)، وأكثر المالكية(44) يوسف ومحمد من الحنفية

 استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:  
يمَان  وَلَك نْ  .1 نْ بَعْد  إ يمَان ه  إ لاَّ مَنْ أُكْر هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئ نٌّ ب الْإ  مْ غَضَبٌ م نَ اللََّّ  وَلَهُمْ مَنْ شَرَحَ    بقوله تعالى: }مَنْ كَفَرَ ب اللََّّ  م  ب الْكُفْر  صَدْرًا فَعَلَيْه 

يمٌ{  . (48) عَذَابٌ عَظ 
: إنَّه لما سمح الله سبحانه وتعالى في الكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به حمل العلماء عليه فروع الشريعة، وجه الدلالة

 .(49)فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به، ولا يترتب عليه حكم
 ونوقش: 

 .(50) بأنَّ هذا ليس عاماً في كل إكراه فإنَّ العلماء متفقون على من أكره على قتل غيره لا يجوز له الاقدام على قتله
)أنَّ الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي الخطأ -صلى الله عليه وسلم -انه قال، قال رسول الله    -رضي الله عنه-ما روي عن ابن عباس   .1

 .(51) والنسيان وما استكرهوا عليه(
رفع إثم الإكراه من مزايا هذه الامة وقد عم الرجل والمرأة على السواء ولا دلالة على التفريق بينهما؛ والإكراه هـو الذي يكـون فوق  وجه الدلالة:  

صار يتصرف من غير اختيار، كالآلة فلا تجوز مؤاخذته  القدرة والتكليف لا يكـون إلّا مع القدرة فإذا سلبت الإرادة منه واكره على فعل معين 
.ونوقش: بان ما استدل به من الحديث لم يثبت بمختلف رواياته فقيل عنه أنّه منكر جداً فلذلك لا يصح أنْ  (52)كالمضطر في تناول المحرم

قال    -صلى الله عليه وسلم - عن النبي    - رضي الله عنه-إنّما الذي ثبت ما روي عن أبي هريرة    (53)يكون دليلًا لرفع حكم محرم مقطوع به
 .(54))إنَّ الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم(

 ويجاب عنه: 
 .(55)إنَّ هذا الحديث وإنْ لم يكن سنده صحيحاً فإنَّ معناه صحيحاً باتفاق من العلماء .1
 . (56) الشبهات فيدرأ بها الحدإنَّ الحدود تدرأ بالشبهات، والإكراه شبهة من أعظم  .2
 .(57)وإنَّ المكره مسلوب الاختيار فلم يجب عليه الحد كالنائم .3

المالكية أكثر  الزنا يجب عليه الحد، وهو قول  أُكره على  إذا  الرجل  الثاني:إنَّ  الشافعية  (58)القول  المذهب عند  (59)وأحَدُ الوجهين عند  وهو 
القول بما يأتي:إنَّ الوطء من الرجل لا يكون إلّا بعد الانتشار الحادث عن الشهوة والإكراه ينافي الانتشار  .استدل أصحاب هذا  (60)الحنابلة



   

   
205      

 هـ( في كتابه النهر الفائق باب الزن1005الترجيحات الفقهية للإمام ابن نجيم الحنفي )ت 

  

  

.ونوقش:بأنَّ الانتشار لا يستلزم أنْ يكون دليلًا للطواعية؛ لأنَّ الانتشار قد يكون طبعاً لا طوعاً كما (61) فإذا انتشرت الالة فهذا دليل الاختيار
 .(62)يوجد من النائم دون قصد منه فلا يترك أثر اليقين وهو الإكراه إلى المحتمل وهو الاختيار

رحمه الله  -  (63) القول الثالث:إنْ كان الذي أكرهه السلطان فلا حد عليه، وإنْ أكرهه غير السلطان وجب عليه الحد.وهـو قول الإمام أبي حنيفة
 . -تعالى

أنَّ الإكراه لا يتحقق من غير السلطان؛ لأنه لا يجد من يستغيث به من السلطان فإذا اكرَهه استدل الإمام أبي حنيفة لهذا القول بما يأتي:  
.ونوقش: أنَّ الإكراه يمكن أنْ يتحقق من الغير كـتحققه من السلطان؛ لأنَّ المؤثر الحقيقي (64) غير السلطان فباستطاعته الغوث منه بالسلطان

 .(65)هـو خوف الهلاك وهـو أمْرٌ ممكن تحققه من الغير
أنَّ القول    - والله تعالى أعلم بالصواب-في المسألة، وبينت أدلة كل قول، فقد تبين  -رحمهم الله تعالى-بعد أنْ عرضت أقوال الفقهاء  الترجيح:  

وذلك   الراجح منها ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائل: بعدم وجوب الحد على من أُكر هَ على الزنا سواء كان المكر ه له السلطان أو غيره
 تي: للا
؛ لأنَّ هذا الحديث عم  (66) ))إنَّ الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(( -صلى الله عليه وسلم -لقول النبي   •

 الرجل والمرأة على السواء ولم يخص المرأة دون الرجل ولم يفرق بين إكراه السلطان أو غيره.
 الإكراه شبهة من اعظم الشبهات والحدود تدرأ بالشبهات.ولأنَّ  •
 ولأنَّ المكره مسلوب الاختيار كالنائم فلم يجب عليه الحد.  •

 المسألة الخامسة: مدة تقادم الشهادة المؤثرة في إقامة حد الزنا 
المالكية بأن تقادم الشهادة غير مؤثر على الجريمة التي توجب حداً من حيث الأصل فمتى   (69)، والحنابلة(68) ، والشافعية(67) اتفق فقهاء 

، إلى أنَّ مرور زمن طويل على الجريمة التي توجب حداً مؤثر على الشهادة إنْ  (70)اكتملت شروط الشهادة فإنّه يقام بها الحد؛ وذهب الحنفية
لزنا، على  كان التأخير بلا عذر فلا تسمع الشهادة ويدرأ به الحد؛ لكنهم اختلفوا في المدة التي يتحقق فيها التقادم الذي يؤثر على الشهادة في ا

 ثلاثة أقوال: 
 القول الأول:

ه  إنَّ المدة مقدره بشهر، فإذا شهدوا به بعد شهر ردت شهادتهم، ولكن هذا إذا لم يكن بينهم وبين القاضي مسيرة شهر فإن كان ذلك وعلم أن 
  بقوله:   -رحمه الله -، وهو الذي رجحه الإمام ابن نجيم  - تأخر الأداء لبعدهم من مجلسه لا يكون ذلك قدحاً في شهادتهم، ولا يمتنع إقامة الحد

  (71) إنَّ منْ أسباب رد الشهادة على الزنا تقادم الزمان كذا وهو شهر في الأصح()
 . -رحمهما الله تعالى- (72) وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية

 استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:  
  (73) إنَّ الشهر أدنى الأجل، فما كان دون الشهر فهو في حكم العاجل وما كان فوقه فهو آجل .1
 .(74) وإنَّ منْ حلف ليقضي حق فلان عاجلًا يقع عليه ذلك ما دون الشهر .2

فواتها عدم سماع الشهادة على حد الزنا وفوضه إلى رأي القاضي  عدم تحديد المدة التي يتحقق فيها التقادم التي يترتب على  القول الثاني:  
 .(75)عنه  في كل عصر فيما يراه بعد مجانية الهوى تفريطاً فإنّه يتقادم، وما لا يعد تفريطاً فلا يتقادم، وهو قول أبي حنيفة في رواية أبي يوسف

 استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
 .(76)بالرأي، بل بالنص، ولعدم وجود نص، فإنّه يوكل إلى الحاكمإنَّ التوقيت لا يكون  .1
اختلاف أحوال الناس في كل عصر واختلاف الأعراف من مكان لمكان ومن زمان لآخر وأحوال الشهود والناس والعرف تختلف في ذلك   .2

 .(77)وأيضاً في البعد عن القاضي والقرب منه وباختلاف عادة القاضي في الجلوس. فإنّما يوقف عليه النظر في كل واقعة
 . (78) القول الثالث: إنَّ مدة التقادم التي تؤثر على حد الزنا تقدر بستة أشهر، وهو قول أبي حنيفة في رواية الطحاوي عنه

المدين أنْ يؤدي استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: إنّه مبنيٌّ على تفسير الحين عند عدم وجود النية في الحلف بأداء الدين، فلو حلف  
في المسألة، وبينت أدلة كل قول،    -رحمهم الله تعالى-.الترجيح:بعد أنْ عرضت أقوال الفقهاء  (79)الدين بعد حيـن، فإنَّ المدة هي ستة أشهر
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أنَّ القول الراجح منها ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائل:    -والله تعالى أعلم بالصواب-ومناقشة ما أمكن مناقشته من الأدلة فقد تبين 
 فوض إلى رأي القاضي في كل عصر، وذلك للآتي:وانما يغير محددة أنَّ المدة التي يتحقق فيها التقادم 

 لأنَّ ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس في البعد من القاضي والقرب وباختلاف عادة القاضي في الجلوس. •
 وأنَّ التوقيت لا يكون بالرأي، بل بالنص، ولعدم وجود نص، فإنّه يوكل أمر تحديد المدة إلى الحاكم في كل عصر.   •

 الخاتمة وأهم النتائج
من خلال   الحمد لله على توفيقه وامتنانه على أنْ يسّرَ وأعان على إتمام هذا العمل الذي تناول الترجيحات الفقهية لابن نجيم في أحكام الزنا ،

 .الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة .   كتابه: "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" وكانت دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الإسلامية الأربعة
   هنا أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها، وذلك من خلال النقاط الآتية:

 أحد، وإنّما كان يرجح القول الذي يراه أقرب إلى الدليل وأصول المذهب . لم يكن للإمام ابن نجيم رأياً لم يسبقه إليه  -1
ل: حكم الحد على من شهد عليه أربعة عدول بالزنا وأقرَّ مرة واحدة في هذه المسألة وافق الإمام ابن نجيم في هذه المسألة أبو يوسف القائ -2

 أنّه لا يحد، وخالف محمد القائل: أنّه يحد بحكم الشهادة. 
  حكم وجوب الحد على من أكره على الزنا: في هذه المسألة وافق الإمام ابن نجيم الصاحبان القائلان بعدم الحد مطلقاً، وخالف الإمام أبا  -3

 القائل: لا يحد بإكراه السلطان ويحد بإكراه غيره .  -رحمه الله تعالى-حنيفة 
الف  مدة تقادم الشهادة المؤثرة في إقامة الحد الزنا في هذه المسألة وافق الإمام ابن نجيم الصاحبان القائلان أنَّ المدة مقدره بشهر، وخ -4

رأي  ى الإمام أبي حنيفة القائل: عدم تحديد المدة التي يتحقق فيها التقادم التي يترتب على فواتها عدم سماع الشهادة على حد الزنا وفوضه إل
قدر بستة القاضي في كل عصر فيما يراه بعد مجانبة الهوى تفريطاً فإنّه يتقادم، وما لا يعد تفريطاً فلا يتقادم وفي رواية أخرى للإمام أنّها ت

 أشهر.
 المصادر والمراجع

 بعد القرآن الكريم
ه(، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية،  1005النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي )ت .1

 هـ. 1422، 1ط
)ت .2 الحنفي  الكاساني  أحمد  بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الدين،  لعلاء  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  ط587بدائع  العلمي،  الكتب  دار  ،  2ه(، 

 م. 1986-ه1406
 م. 1993-ه1414بيروت،  –ه(، دار المعرفة483المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي)ت .3
، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي)ت .4 لْب يّ  ه(، الحاشية: شهاب 743تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّ 

)ت لْب يُّ الشّ  يونس  بن  إسماعيل  بن  يونس  أحمد بن  بن  محمد  بن  أحمد  الأميرية1021الدين  الكبرى  المطبعة  ط  -ه(،  القاهرة،  ، 1بولاق، 
 ه.1313

الحنفي)ت .5 الرازي الجصاص  أبو بكر  القرآن، أحمد بن علي  العربي370أحكام  التراث  إحياء  القمحاوي، دار   –ه(، تحقيق: محمد صادق 
 ه. 1405بيروت، 

- ه1424إثبات الزنا: د. محمد حسين قنديل، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهور، العدد الثامن عشر، الجزء الأول،   .6
 م. 2003

ه(، تحقيق: أ. د محمد أحمد سراج وأ. د علي  428أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري )تالتجريد للقدوري، لأحمد بن محمد بن   .7
 م. 2006-ه1427، 2جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، ط

 هـ(، دار الفكر.861فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )ت .8
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لبنان،    –ه(، دار الكتب العلمية، بيروت970البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري)ت .9
 م. 1997- ه1418، 1ط
ه(، تحقيق: علي محمَّد إبراهيم بورويبة، دار  422عُيُونُ المَسَائ ل، أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي)ت .10

 م. 2009-ه 1430، 1لبنان، ط –ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
 ه(، دار الفكر.1230حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي)ت .11
ه(، دار الكتب العلمية، 977مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي)ت .12

 م. 1994- ه1415، 1ط
 م. 2009،  1ه(، تحقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط502بحر المذهب، الروياني، أبو المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل)ت .13
ه(، تحقيق: 516التهذيب في فقه الإمام الشافعي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي)ت .14

 م. 1997-ه1418، 1عادل أحمد عبدالموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط
ه(،  458المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء)ت .15

 م. 1985- ه1405، 1تحقيق: د.عبدالكريم بن محمد اللاحم، مكتبة المعارف، الرياض، ط
الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، تحقيق: عبداللطيف هميم، ماهر ياسين  .16

 م. 2004- ه1425، 1الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط
ه(، تحقيق: الأستاذ الدكتور 439رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أحمد بن حنبل، أبو المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي)ت .17

 ه. 1428عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، مكة المكرمة، 
الدين   .18 شمس  الخزرجي  الأنصاري  فرح  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  عبدالله  أبو  القرطبي،  بتفسير  المعروف  القرآن  لأحكام  الجامع 

 م. 1964-ه1384،  2القاهرة، ط –ه(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية671القرطبي)ت
ه(، تحقيق: طلال 593الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين)ت .19

 يوسف، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
ه(، دار إحياء 1078مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبدالرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي )ت .20

 التراث العربي.
- ه(، دار الفكر1252الدر المختار وحاشية ابن عابدين، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي الحنفي)ت .21
 م.1992-ه1412، 2يروت، طب
ه(، تحقيق: علي  463الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي)ت .22

 م. 1992- ه1412، 1محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط
ه(، دار الفكر، 1014مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري)ت .23

 م. 2002- ه1422، 1لبنان، ط –بيروت
 ه(، دار إحياء الكتب العربية. 885درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسرو)ت .24
المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن  .25

 ه.1405، 1بيروت، ط –ه(، دار الفكر620قدامة المقدسي)ت
البهوتى   .26 ابن حسن بن إدريس  الدين  المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح  المنتهى  النهى لشرح  دقائق أولي 

 م. 1993- ه1414، 1ه(، عالم الكتب، ط1051الحنبلى)ت
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 هوامش البحث 
 

 )1( سورة طه: الآية ) 124(. 
ه(، تحقيق: أبو حماد صغير بن أحمد بن محمد بن حنيف،  319ينظر: الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري)ت  (2)

 (. 160م )ص: 1999،  2مكتبة الفرقان )عجمان(، مكتبة مكة الثقافية )رأس الخيمة(، ط 
 (. 3/126النهر الفائق شرح كنز الدقائق ) (3)

 
ه(، دار الكتب العلمي، 587ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )ت (5)

بيروت،   –ه(، دار المعرفة483(، المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي)ت7/47م، ) 1986-ه1406،  2ط
، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي (، تبيين الح7/54م، ) 1993-ه1414 لْب يّ  قائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّ 

)ت743الحنفي)ت لْب يُّ ه(، المطبعة الكبرى 1021ه(، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشّ 
 (. 3/16ه ) 1313، 1بولاق، القاهرة، ط -الأميرية

 (. 15النساء: من الآية )سورة  (6)
ه(، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث 370ينظر: أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي)ت  (7)

 (.  5/147ه ) 1405بيروت،  –العربي
ه(، تحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر للطباعة  483المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي)تينظر:    (8)

(، إثبات الزنا، د: محمد حسين قنديل، بحث منشور في مجلة كلية  49م، )ص:  2000- ه1421،  1والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
 (.755م )ص:  2003-ه1424من عشر. الجزء الأول، عام  الشريعة والقانون بدمنهور، العدد الثا

ه(، 428(، التجريد للقدوري، لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري )ت49ينظر: المبسوط للسرخسي)ص  (9)
فتح القدير، كمال   ،(10/5253م، )2006-ه1427، 2تحقيق: أ. د محمد أحمد سراج وأ. د علي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، ط

(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين  214/ 5هـ(، دار الفكر، )861الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )ت
 (.7/ 5م )1997-ه1418، 1لبنان، ط –ه(، دار الكتب العلمية، بيروت970بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري)ت

البغدادي المالكي)ت  (10) الثعلبي  المَسَائ ل، أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر  ه(، تحقيق: علي محمَّد إبراهيم  422ينظر: عُيُونُ 
(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 377م، )ص2009- ه1430،  1لبنان، ط   –بورويبة، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

 (.  2/466ه(، دار الفكر، )1230الدسوقي المالكي)تمحمد بن أحمد بن عرفة 
ه(، دار  977مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي)ت  ينظر:  (11)

ه(، تحقيق: 502(، بحر المذهب، الروياني، أبو المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل)ت5/462م ) 1994- ه1415،  1الكتب العلمية، ط
(، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن  11/232م )2009، 1طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط

،  1ه(، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط516مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي)ت
 (. 225/ 6م )1997-ه1418

ابن   (12) بـ  المعروف  الحسين بن محمد بن خلف  أبو يعلى، محمد بن  القاضي  الروايتين والوجهين،  الفقهية من كتاب  المسائل  ينظر: 
(، الهداية على  2/320م، )1985-ه1405،  1ه(، تحقيق: د.عبدالكريم بن محمد اللاحم، مكتبة المعارف، الرياض، ط458الفراء)ت

ن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، تحقيق: عبداللطيف هميم، ماهر ياسين الفحل، مؤسسة  مذهب الإمام أحمد بن حنبل، محفوظ ب
(، رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أحمد بن حنبل، أبو المواهب الحسين 481م، )ص:  2004-ه1425،  1غراس للنشر والتوزيع، ط

 (. 1263ه)ص: 1428الملك بن عبدالله بن دهيش، مكة المكرمة، ه(، تحقيق: الأستاذ الدكتور عبد439بن محمد العكبري الحنبلي)ت
 (. 6سورة النور: الآية ) (13)
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ينظر: الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس   (14)

 (.12/190م، )1964- ه1384،  2القاهرة، ط  – ه(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية671الدين القرطبي)ت
 (.2526( برقم )2/949أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشهادات، باب إذا ادعى أو قذف، )  (15)
 (. 4سورة النور: الآية ) (16)
 (. 5/147(، احكام القرآن للجصاص)10/5254(، التجريد للقدوري )190-12/172تفسير القرطبي)ينظر:  (17)
 (. 7/40ينظر: المبسوط للسرخسي ) (18)
 (. 15سورة النساء: من الآية ) (19)
 (. 5/147ينظر: أحكام القرآن للجصاص: ) (20)
ه(، 593ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين)ت  (21)

(، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبدالرحمن بن محمد بن 2/340تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان )
الدر المختار وحاشية ابن عابدين، (،  1/586ه(، دار إحياء التراث العربي )1078اده، يعرف بداماد أفندي )تسليمان المدعو بشيخي ز 

الحنفي)ت الدمشقي  أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين  الفكر1252ابن عابدين، محمد  م،  1992-ه1412،  2بيروت، ط-ه(، دار 
 (. 11/5885التجريد للقدوري )(، 4/9)
 ( . 3/129النهر الفائق شرح كنز الدقائق ) (22)
اعترف على    وهو ماعز بْن مَال ك الأسلمي، معدود ف ي المدنيين، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ كتاباً بإسلام قومه، وَهُوَ الَّذ ي  (23)

بر بن نفسه بالزنا تائبا منيبا، وَكَانَ محصنا فرجم. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدال 
 (. 3/1345م ) 1992-ه1412، 1ه(، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط463عاصم النمري القرطبي)ت

 (. 1695( برقم )3/1323أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا ) (24)
ه(، دار  1014ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري)ت  (25)

(، درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا  2326/ 6م )2002-ه1422،  1لبنان، ط  –الفكر، بيروت
 (. 2/62عربية )ه(، دار إحياء الكتب ال885خسرو)ت

الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،    (26) ينظر: المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق 
، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح  (160/ 10ه)1405،  1بيروت، ط  –ه(، دار الفكر620الشهير بابن قدامة المقدسي)ت

- ه1414،  1ه(، عالم الكتب، ط1051منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى)ت
 (. 3/349م، ) 1993

(، ومسلم في صحيحه،  6825( برقم )207/ 8أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحاربين من اهل الذمة والردة، باب رجم المحصن )  (27)
 (. 1691( برقم )1318/ 3كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا )

 (. 1502- 1500رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبدالله أحمد بن حنبل )ص:  ينظر:  (28)
ه(، تحقيق: 560اختلاف الأئمة العلماء، يحيى بن هُبَيْرَة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين )تينظر:    (29)

 (. 2/255م )2002-ه1423، 1لبنان، بيروت، ط -العلميةالسيد يوسف أحمد، دار الكتب 
 (. 130ينظر: مراتب الإجماع )ص:  (30)
 (. 3/129النهر الفائق شرح كنز الدقائق ) (31)
(32)   ( للسرخسي  المبسوط  ) 9/95ينظر:  الهمام  ابن  للكمال  القدير  فتح  الشلبي 5/300(،  وحاشية  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  تبيين   ،)
 (. 5/7(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق)3/167)
) ينظر:    (33) للسرخسي  ) 9/95المبسوط  الهمام  ابن  للكمال  القدير  فتح  الشلبي 5/301(،  وحاشية  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  تبيين   ،)
ه(، دار  1393(، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي )ت3/167)

 (. 387/ 5م، )1995  -ه1415لبنان،  –روتالفكر للطباعة والنشر والتوزيع بي
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 (. 300/ 5(، فتح القدير للكمال ابن الهمام )9/95المبسوط للسرخسي )ينظر:  (34)
ه(، 474الأندلسي)تالمنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي  ينظر:    (35)

 (. 7/143ه ) 1332،  1مصر، ط -مطبعة السعادة
ه(، دار  1004نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )تينظر:    (36)

(، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 431/ 7م )1984-ه1404الفكر، بيروت، الطبعة الأخيرة،  
السن يحيى  أبو  الدين  زين  )926يكي)تالأنصاري،  الميمنية،  المطبعة  المنهاج  5/84ه(،  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغني   ،)

ه(، دار  926(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي)ت5/453)
 (. 4/132الكتاب الإسلامي )

ه(، دار  1051كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي )تينظر:    (37)
(، المغني، أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، 6/102الكتب العلمية )

ه(، تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، والدكتور عبدالفتاح محمد الحلو، عالم الكتب، 620الشهير بابن قدامة المقدسي )ت
 (. 12/372م )1997-ه1417،  3السعودية، ط -الرياض

(، الفتاوى الهندية،  5/7(، البحر الرائق )3/167(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )95/ 9المبسوط للسرخسي )ينظر:    (38)
 (. 2/144ه )1310، 2لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط

 (. 12/372المغني لابن قدامة ) ينظر:  (39)
 (. 9/95المبسوط للسرخسي )ينظر:  (40)
 (. 84/ 5ينظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ) (41) 
)ص:    (42) الإجماع  مراتب  بن  130ينظر:  علي  د.  القحطاني،  سعيد  بن  أسامة  د.  إعداد:  الإسلامي،  الفقه  في  الإجماع  موسوعة   ،)

 (. 317/ 9م )2012-ه1433،  1عبدالعزيز بن أحمد الخضير، واخرون، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض، ط
 (. 3/142النهر الفائق شرح كنز الدقائق ) (43)
(، تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد 5/189(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )3/337ينظر: أحكام القرآن للجصاص)  (44)

 (. 275/ 3م )1994-ه1414، 2لبنان، ط –ه(، دار الكتب العلمية، بيروت540بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي)ت نحو
التونسي   (45) التميمي  القرشي  إبراهيم بن أحمد  أبو محمد، وأبو فارس، عبدالعزيز بن  التلقين،  المستبين في شرح كتاب  ينظر: روضة 

(، التاج والإكليل لمختصر 2/1290م )2010- ه1431،  1ه(، تحقيق: عبداللطيف زكاغ، دار ابن حزم، ط673المعروف بابن بزيزة)ت
، 1ه(، دار الكتب العلمية، ط897سم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبدالله المواق المالكي)تخليل، محمد بن يوسف بن أبي القا

 (. 393/ 8م )1994-ه1416
ه( تحقيق: 623ينظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني)ت  (46)

(، المجموع شرح المهذب، 11/149م )1997- ه1417،  1عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  - علي محمد عوض
(، الحاوي الكبير، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 20/18ه(، دار الفكر )676بن شرف النووي)تأبو زكريا محيي الدين يحيى  

الشيخ عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب -ه(، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض450حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )ت
 (. 241/ 13م) 1999-ه 1419، 1العلمية، بيروت، ط

ه(، دار الكتب  884ينظر: المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين)ت  (47)
(، وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه  2818(، كشاف القناع عن متن الإقناع )ص:  7/391م )1997-ه1418،  1العلمية، بيروت، ط

عبدالله الدكتور  الأستاذ  قدامة،  الرياضلابن  للنشر والتوزيع،  الوطن  دار  الطيار،  السعودية، ط- بن محمد بن أحمد  العربية  ،  1المملكة 
 (. 8/106ه)1432-ه1429

 . (106سورة النحل: الآية ) (48)
 (. 3/163ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ) (49)
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 (. 10/183ينظر: تفسير القرطبي) (50)
(، المستدرك على الصحيحين للحاكم، 2043( برقم)369/ 1أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، )  (51)
النووية للنووي )2801( برقم) 2/216) ( وقال  39برقم)(  104( وقال: )هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه(، الأربعين 

 )حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما(.
(، المطلع على دقائق زاد المستقنع »فقه الجنايات والحدود«، عبدالكريم بن محمد اللاحم،  3/402ينظر: أحكام القرآن لابن العربي)  (52)

للنشر والتوزيع، الرياض  (، التشريع الجنائي الإسلامي 376/ 3م )2011- ه1432،  1المملكة العربية السعودية، ط  -دار كنوز إشبيليا 
 (. 2/365وضعي، عبدالقادر عودة، دار الكاتب العربي، بيروت )مقارناً بالقانون ال

ه(، دار الفلاح للبحث 241ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني)ت  (53)
 (. 14/200م)2009-ه1430، 1جمهورية مصر العربية، ط-العلمي وتحقيق التراث، الفيوم

(  1077اتفق عليه الشيخان واللفظ للبخاري، صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والمجنون)ص  (54)
 (. 127( برقم )66(، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب ) 5269برقم )

 (. 163/ 3أحكام القرآن لابن العربي) (55)
ه(، 682(، الشرح الكبير، شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي)ت241/ 13ينظر: الحاوي الكبير )  (56)

التركي عبدالمحسن  بن  عبدالله  الدكتور  القاهرة    -تحقيق:  والإعلان،  والنشر والتوزيع  للطباعة  هجر  الحلو،  محمد  عبدالفتاح   - الدكتور 
 (. 3/134(، المطلع على دقائق زاد المستقنع )291/ 26م ) 1995- ه1415، 1ة، طجمهورية مصر العربي

 (. 20/18المجموع شرح المهذب )ينظر:  (57)
ه(، دار  463ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي)ت  (58)

 (. 465(، عيون المسائل للقاضي عبدالوهاب المالكي)ص: 574ه)ص: 1407الكتب العلمية، بيروت، 
(،  3/337ه(، دار الكتب العلمية)476ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي)ت  (59)

 (. 515/ 13(، الحاوي للماوردي )11/149العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير)
الفرج، شمس ينظر:    (60) أبو  الحنبلي،  الجماعيلي  المقدسي  قدامة  أحمد بن  عبدالرحمن بن محمد بن  المقنع،  على متن  الكبير  الشرح 

 (. 65- 9/64(، المبدع في شرح المقنع )10/184ه(، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع )682الدين)ت
(، الشرح 13/241(، الحاوي الكبير )465(، عيون المسائل للقاضي عبدالوهاب المالكي)ص:  5/99ينظر: أحكام القرآن للجصاص )  (61)

 (. 185/ 10الكبير على متن المقنع )
(62)  ( الكبير  الحاوي  الشهير  13/241ينظر:  المالكي  عبدالرحمن  بن  إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو  الذخيرة،   ،)

   (.12/49م )1994، 1بيروت، ط -ه(، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي684بالقرافي)ت
ه(، 855البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني)تينظر:    (63)

(، تبيين الحقائق شرح  8/87(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )11/68م، ) 2000-ه1420،  1بيروت، لبنان، ط  -دار الكتب العلمية
 . (189/ 5كنز الدقائق وحاشية الشلبي )

 (. 7/180بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ينظر:  (64)
ه(، المكتبة 593الهداية شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين)تينظر:  (65)

 (. 2/104الإسلامية )
(، المستدرك على الصحيحين للحاكم، 2043( برقم )1/369أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، )  (66) 
( وقال  39( برقم )104( وقال: )هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه(، الأربعين النووية للنووي )ص2801( برقم ) 2/216)

 لبيهقي وغيرهما( .)حديث حسن رواه ابن ماجة وا
ه(، تحقيق: 942جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، أبو عبداللََّّ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي)تينظر:  (67)

 (. 203/ 8م )2014-ه1435، 1لبنان، ط –الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي، دار ابن حزم، بيروت
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الأم، الشافعي أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبدالمطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي ينظر:    (68)

 (. 4/132(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب )130/ 7م )1990- ه1410بيروت،  –ه(، دار المعرفة204المكي)ت
 (. 373/ 12(، المغني لابن قدامة) 10/205ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع ) (69)
 (. 7/46(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )279/ 5فتح القدير للكمال ابن الهمام )(،  9/69ينظر: المبسوط للسرخسي ) (70)
 ( 3/143النهر الفائق شرح كنز الدقائق ) (71)
(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 9/70المبسوط للسرخسي )(،  4/32ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين )   (72)
(3/187 .) 
 (. 3/187(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )9/70المبسوط للسرخسي )ينظر:  (73)
 (. 328/ 6البناية شرح الهداية ) (74)
 (. 5/282(، فتح القدير لابن الهمام )9/70ينظر: المبسوط للسرخسي ) (75)
 (. 3/187(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )7/46ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (76)
 (. 3/187(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )70/ 9(، المبسوط للسرخسي )60-5/59ينظر: شرح فتح القدير ) (77)
 (. 3/187(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )7/47ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (78) 
 (. 3/187(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )7/47(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )9/70ينظر: المبسوط للسرخسي ) (79)


